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  تنازع القوانين - الفصل الثامن

 
  مقدمة

 
الفصل الثامن من مشـروع القـانون النمـوذجي القواعـد اللازمـة لتحديـد القـانون         يبين  -١

القواعـد  الموضوعي المنطبق على معظم المسائل التي تتناولها الفصول الأخـرى. ويشـار إلى هـذه    
عموما بقواعد تنازع القـوانين. وفي الدولـة الـتي تشـترع القـانون النمـوذجي، سـوف تسـتخدم         
المحكمـة أو سـلطة أخـرى القواعــد الخاصـة بتنـازع القـوانين الــواردة في الفصـل الثـامن لتحديــد         
القانون الموضوعي الذي ينظم مسائل مثل إنشـاء الحـق الضـماني ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة        

أولويته وإنفاذه، وكذلك الحقوق والالتزامات المتبادلة للمانح والدائن المضمون والعلاقـة بـين   و
ويجـوز أن يكـون القـانون الموضـوعي الـذي تشـير        الأطراف الثالثة المدينة والدائنين المضـمونين. 

د إليه قواعد تنازع القوانين هو قـانون الدولـة المشـترعة أو قـانون دولـة أخـرى. ويجـب التشـدي        
على أنه في حالـة التقاضـي في دولـة مـا، سـوف تطبـق المحكمـة أو سـلطة أخـرى قواعـد تنـازع            
القوانين في نظامها القانوني لتسـوية المنازعـة (للاطـلاع علـى مناقشـة أكثـر تفصـيلا بشـأن دور         

  ).١٣-١ت قواعد تنازع القوانين، انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل العاشر، الفقرا
ألا يكــون تطبيـق قواعــد تنـازع القــوانين المتعلقـة بــالحقوق الضـمانية مشــروطا      وينبغـي   -٢

بقرار مسـبق بـأن الـدعوى تنطـوي علـى عنصـر دولي. وكلمـا تشـير قاعـدة مـن قواعـد تنـازع             
" الطـابع الـدولي  " القوانين إلى قانون دولة ما، ينبغي عـدم رفـض تلـك الإشـارة بـدعوى غيـاب      

تعتد المحـاكم بقاعـدة تنـازع القـوانين الـتي تشـترعها الدولـة مـن         الحقيقي في الحالة. وإلا فقد لا 
خلال اتخاذ القـرار بـأن الـدعوى ليسـت ذات طـابع دولي بمـا فيـه الكفايـة علـى أسـاس المعـايير            
التقديرية التي لا تشكل جزءا من قواعـد تنـازع القـوانين في تلـك الدولـة. وبعبـارة أخـرى، إذا        

نة إلى قانون الدولة باء، فلا بد مـن افتـراض أن المشـرع    يَّمعأشارت قاعدة الدولة ألف في حالة 
في الدولة ألف قد اعتبر أن الحالة في حد ذاتها تنطوي على عنصر دولي. وفي الظروف الخاصـة  
التي تكون فيها المعايير الإضافية شرطا مسبقا من أجل تطبيق قاعدة تنازع القـوانين في الدولـة،   

  ايير في قواعد تنازع القوانين في تلك الدولة.لا بد من النص على هذه المع
تنــازع القــوانين الــتي تتنــاول القــانون المنطبــق علــى الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة    وقاعــدة  - ٣

). ويعني ذلـك أنـه يجـوز    ٣ من المادة ١ للطرفين قاعدة قانونية غير إلزامية (ليست مدرجة في الفقرة
يـق علـى حقـوقهم والتزامـاتهم التعاقديـة. ومـع ذلـك، فـإن         للأطراف اختيـار القـانون الواجـب التطب   

قواعد تنازع القوانين التي تتناول القانون المنطبق علـى إنشـاء الحـق الضـماني ونفـاذه تجـاه الأطـراف        
الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك العلاقـة بـين الأطـراف الثالثـة المدينـة والـدائنين المضـمونين (أو أثـر         
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). ويعـني ذلـك أن   ٣ مـن المـادة   ١ لطرف الثالـث المـدين) إلزاميـة (انظـر الفقـرة     الحق الضماني على ا
الطرفين لا يمكن أن يسمح لهمـا بموجـب بنـد يتعلـق باختيـار القـانون بتجنـب الأحكـام الموضـوعية          
للنظام القانوني التي تشير إليها قاعدة تنـازع القـوانين. ويجـب أن يكـون الأمـر كـذلك لأن الحقـوق        

) ومـن ثم فهـي تـؤثر علـى الأطـراف الثالثـة. ومـن شـأن         عينيـة رة عـن حقـوق ملكيـة (   الضمانية عبـا 
السماح للطرفين باختيار قاعدة تنازع القوانين المنطبقة أن يقوض أيضا أحد الأغراض الرئيسية مـن  

زاع علــى ـقواعــد تنــازع القــوانين، وهــو تحديــد الدولــة الــتي ينطبــق قانونهــا الموضــوعي في حالــة الن ــ 
بين المطالِبين المنافسين. فعلى سبيل المثال، إذا كان هنـاك نـزاع بشـأن الأولويـة بـين الـدائن       الأولوية 

المضمون سين والدائن المضمون صاد، سيكون من المستحيل التحقق من القانون المنطبق علـى حـل   
مختلفـا   زاع إذا سمح لكل من سين وصاد بأن يختارا في اتفاقهما الضماني مع المانح قانونا حاكمـا ـالن

  من أجل تعيين مرتبة الحق الضماني لكل منهما.
  

  عامةالقواعد ال - ألف
 

  تبادلة للمانح القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات الم - ٨١ المادة
  والدائن المضمون

 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل العاشـر،    ٢١٦ إلى التوصية ٨١ المادة تستند  -٤

تنص على أن لطرفي الاتفاق الضماني الحرية في اختيـار القـانون المنطبـق علـى      ). وهي٦١ الفقرة
النهج الذي توصي به النصوص الدولية بشـأن هـذه المسـألة،     ٨١ علاقتهما التعاقدية. وتتبع المادة

بما في ذلك مبادئ لاهاي بشأن اختيار القانون في العقـود الدوليـة. ولا يتنـاول مشـروع القـانون      
سـألة مـا إذا كـان ينبغـي أن تكـون هنـاك قيـود علـى اسـتقلالية الطـرفين فيمـا يتعلـق             النموذجي م

بالقانون الواجـب التطبيـق علـى العلاقـات التعاقديـة بحيـث إنهـا تركـت للقواعـد الأخـرى بشـأن            
تنازع القوانين في الدولة المشترعة. وسوف تحدد هذه القواعد الأخرى أيضا القانون الذي يحكم 

دية بـين الطـرفين في حـال عـدم اختيـار أي قـانون في الاتفـاق الضـماني؛ وكـثيرا مـا           العلاقة التعاق
تشــير هــذه القواعــد إلى قــانون الدولــة الأوثــق صــلة بالاتفــاق الضــماني. وتجــدر الإشــارة إلى أن    

تقتصر على الجوانب التعاقديـة للاتفـاق الضـماني. وكمـا ذكـر مـن        ٨١ القاعدة الواردة في المادة
ائل المتصلة بجوانب الملكية من المعاملات المضمونة (مثل أولوية الحق الضماني) تقع قبل، فإن المس

خارج نطاق حرية التعاقد؛ ولا يمكن للطرفين أن يختارا قانونا غير القانون الذي تشير إليه قواعد 
  تنازع القوانين بشأن تلك المسائل.
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  ودات الملموسةالقانون المنطبق على الحق الضماني في الموج - ٨٢ المادة
 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٠٧-٢٠٣ إلى التوصــيات ٨٢ المــادة تســتند  -٥

). وهي تتناول القانون المنطبق على إنشاء الحق الضـماني في  ٣٨-٢٨ الفصل العاشر، الفقرات
الموجــودات " الموجــودات الملموســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه. ويعــرف مصــطلح 

بأنه يشير عموما إلى جميع أنـواع الموجـودات المنقولـة الملموسـة، بمـا في ذلـك النقـود        " وسةالملم
والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط  

ــادة       ــن الم ــة (زز) م ــرة الفرعي ــا شــهادات (انظــر الفق ــتي صــدرت به ــل   ٢ ال )؛ وانظــر أيضــا دلي
؛ بـالرغم مـن أنـه فيمـا يتعلـق بـالأوراق الماليـة        ٢٦ ت المضمونة، الفصل العاشر، الفقـرة المعاملا

ها قاعـدة تخـص   بوصـف  ٩٦ غير المودعة لـدى وسـيط الـتي صـدرت بهـا شـهادات، تسـود المـادة        
  نة).يَّموجودات مع

على القاعدة العامة التي تقضي بأن القانون المنطبق على هـذه المسـائل    ١ وتنص الفقرة  -٦
 ). وتتنـاول المـادة  "قـانون موقـع المـال   "و قانون المكان الذي توجد فيـه الموجـودات المرهونـة (   ه

إلى دولـة أخـرى بعـد إنشـاء الحـق الضـماني.        الموجـودات السيناريو الـذي يـتغير فيـه موقـع      ٨٨
نـة في  يَّوتخضع قاعدة قانون موقع المـال فيمـا يخـص الموجـودات الملموسـة لخمسـة اسـتثناءات مب       

  .  ٩٦ وفي الخيارين باء وجيم من المادة ٤ إلى ٢ تالفقرا
الأول على أنه إذا كانت الموجـودات الملموسـة الموجـودة في دولـة مـا       الاستثناءوينص   -٧

ــة أخــرى، فــإن أولويــة الحــق      مشــمولة بمســتند قابــل للتــداول في حيــازة دائــن مضــمون في دول
موقـع الموجـودات المشـمولة بـذلك     الضماني في الموجودات يحددها قانون موقع المسـتند ولـيس   

). ويشير الاستثناء الثـاني إلى قـانون مقـر المـانح فيمـا يخـص الموجـودات        ٢ المستند (انظر الفقرة
 مــن النــوع الــذي قــد يســتخدم عــادة في أكثــر مــن دولــة واحــدة في ســياق عملــه المعتــاد، أي    

؛ وللاطـلاع  ٨٧ انظر المـادة ، "المقر" ؛ للاطلاع على معنى٣ (انظر الفقرة" الموجودات المتنقلة"
). ويتسـم هـذا المعيـار بالموضـوعية،     ٨٨ على الوقت الـذي يعتـد بـه لتحديـد المقـر، انظـر المـادة       

وهو لا يشير إلى الاستخدام الفعلي. والمثال الأوضـح علـى ذلـك هـو الطـائرات الـتي قـد تحلـق         
نـة لا تشـغل فعليـا    يَّق القاعدة حتى إذا كانـت طـائرة مع  من دولة إلى دول أخرى عديدة. وتنطب

  سوى في دولة واحدة.  
أما الاستثناء الثالث فيتناول الموجودات الملموسة (غير الموجـودات المتنقلـة) العـابرة أو      -٨

). ويجـوز إنشـاء حـق ضـماني في موجـودات ملموسـة تقـع في        ٤ (انظـر الفقـرة   تصـديرها المراد 
له نافذا تجاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى    دولة ما لكنها عابرة أو يراد نقلها إلى دولة أخرى، وجع
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ــة         ــدة زمني ــك المقصــد في غضــون م ــهائي، إذا وصــلت الموجــودات إلى ذل ــانون مقصــدها الن ق
(أ) إذا كانـت الموجـودات لا تصـل إلى    : تحددها الدولة المشـترعة. وتجـدر الإشـارة إلى مـا يلـي     

؛ و(ب) لا تحـول  ٤  الفقـرة الوجهة المقصودة في الوقت المناسب، فلا تنطبق القاعدة الواردة في
دون قيام الدائن المضـمون باتخـاذ الخطـوات اللازمـة لإنشـاء الحـق        ٤ القاعدة الواردة في الفقرة

الضماني وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون الموقع الفعلـي للموجـودات في وقـت    
عــدة مــن قواعــد تنــازع  هــي قا ٤ اتخــاذ تلــك الخطــوات. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن الفقــرة  

القوانين لدى الدولة المشترعة فحسب، أما مسألة ما إذا كان الحق الضماني سـيعامل علـى أنـه    
ــهائي           ــة المقصــد الن ــى الوجــه الصــحيح في دول ــة عل ــراف الثالث ــاه الأط ــذا تج ــل ناف أنشــئ وجع

  للموجودات فتخضع لقواعد تنازع القوانين في تلك الدولة.
اللـذين يشـيران إلى القـوانين     ٩٦ بع في الخيارين بـاء وجـيم مـن المـادة    ويرِد الاستثناء الرا  -٩

ــا          ــتي صــدرت به ــة ال ــا يخــص الحــق الضــماني في الأوراق المالي ــع الشــهادة فيم الأخــرى غــير موق
  شهادات.

ــالحق         -١٠ ــتي يجــوز بشــأنها تســجيل إشــعار ب ــالموجودات ال ويتصــل اســتثناء محتمــل آخــر ب
بشـأنه في شـهادة ملكيـة. وفي حالـة الحـق الضـماني في        الضماني في سجل متخصص أو التأشير

مثل تلك الموجودات، يكون القانون المنطبق على الحق الضـماني هـو قـانون الدولـة الـتي يحفـظ       
الســجل أو توجــد الشــهادة تحــت ســلطتها (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل العاشــر،  

  .  )٢٠٥ التوصية وكذلك، ٣٨و ٣٧ الفقرتين
   

  القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة - ٨٣ المادة
 

ــادة   -١١ ــر الفصــل      ٢٠٨ إلى التوصــية ٨٣ تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وهي تنص على القاعدة العامة لتنازع القوانين فيما يخـص إنشـاء   ٤٧-٣٩ العاشر، الفقرات

وســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه. ويكــون  الحــق الضــماني في الموجــودات غــير الملم
، انظـر  "المقـر " القانون المنطبق هو قانون الدولة التي يقع فيها مقـر المـانح (للاطـلاع علـى معـنى     

). وتجــدر ٨٨ ؛ وللاطــلاع علــى الوقــت الــذي يعتــد بــه لتحديــد المقــر، انظــر المــادة   ٨٧ المــادة
ــذه ال    ــارة إلى أن المســتحقات مشــمولة به ــتثناءات مبيَّ    الإش ــدة اس ــتي تخضــع لع ــدة، ال ــة في قاع ن

  .٩٦-٩٣و ٨٤  المواد
ويرتبط الاستثناء الأول بأولوية الحق الضماني في المستحقات الناشئة من بيع ممتلكـات    -١٢

ــا  ــة أو تأجيره ــادة ] أو المضــمونة بتلــك الممتلكــات [ غــير منقول ــرتبط   ٨٤ (انظــر الم ــاه). وت أدن



 

V.15-08409 7 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.69/Add.2 

اني في حقــوق تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي   الاســتثناءات الأخــرى بــالحق الضــم 
ــادة  ــادة  ٩٣ (انظــر الم ــة (انظــر الم ــانون مكــان   ٩٥ )، وفي الممتلكــات الفكري ــتي تشــير إلى ق ، ال

الحماية وقانون الدولة التي بها مكان المانح على السواء)، وفي الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى    
  ).٩٦ وسيط (انظر المادة

   
  قانون المنطبق على الحق الضماني في مستحقات ال - ٨٤ المادة

  غير منقولةمرتبطة بممتلكات 
 

ــادة   -١٣ ــر الفصــل      ٢٠٩ إلى التوصــية ٨٤ تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
ــرة  ــع      ٥٤ العاشــر، الفق ــة الحــق الضــماني في المســتحقات الناشــئة مــن بي ــاول أولوي ). وهــي تتن

تجــاه حقــوق المطــالِبين    ] أو المضــمونة بتلــك الممتلكــات  [ ممتلكــات غــير منقولــة أو تأجيرهــا   
، ٨٣ ، التي تنص على اسـتثناء مـن القاعـدة العامـة الـواردة في المـادة      ٨٤ المنافسين. وتحيل المادة

تلك المسألة إلى قانون الدولة الـتي يـنظم سـجل الممتلكـات غـير المنقولـة تحـت سـلطتها. وحـتى          
طالِـب المنـافس قـابلا للتسـجيل في سـجل الممتلكـات       ، يجـب أن يكـون حـق الم   ٨٤ تنطبق المادة

  .غير المنقولة ذي الصلة
   

  القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني - ٨٥ المادة
 

ــادة   -١٤ ــر الفصــل      ٢١٨ إلى التوصــية ٨٥ تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
لمنطبــق علــى إنفــاذ الحــق  ). وتتنــاول الفقــرة الفرعيــة (أ) القــانون ا ٧٢-٦٤ العاشــر، الفقــرات

. وهـي  ٢ الضماني في الموجودات الملموسة، كما هي معرفة في الفقرة الفرعيـة (زز) مـن المـادة   
الــتي يجــري فيهــا الإنفــاذ (قــانون المحكمــة) وهــو، في معظــم الحــالات، [ تشــير إلى قــانون الدولــة

ب المتعلقـة بالسياسـات   الموجودات المرهونة (للاطلاع على الأسبا فيهاقانون الدولة التي توجد 
] )٦٦ العامة فيما يخص هذا النـهج، انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، الفصـل العاشـر، الفقـرة        

  .  ]التي توجد فيها الموجودات المرهونة[
وتجــدر الإشــارة إلى أن الإنفــاذ قــد ينطــوي علــى عــدة أفعــال متميــزة (مــثلا الإشــعار       -١٥

ت المرهونــة مــن دون اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة  بــاعتزام الــدائن المضــمون حيــازة الموجــودا 
أخرى، والتصرف في الموجودات المرهونة، وتوزيع عائدات التصرف) قد تتم في دول مختلفـة.  
فعلى سبيل المثال، قد يحـوز الـدائن المضـمون الموجـودات المرهونـة في دولـة، ويقـوم بالتصـرف         

الثــة. ونتيجــة لــذلك، فــإن القــانون  فيهــا في دولــة ثانيــة، ويــوزع عائــدات التصــرف في دولــة ث  
المنطبــق علــى الإنفــاذ قــد يكــون قــانون عــدة دول. وســتكون النتيجــة نفســها إذا أنشــئ الحــق    
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ــة. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن       الضــماني في عــدة موجــودات ملموســة توجــد في دول مختلف
ول مختلفــة لأن الفقــرة الفرعيــة (أ) لا تتنــاول الحــالات الأقــل تــواترا حيــث يجــري الإنفــاذ في د  

الموجودات قد نقلت إلى دولة أخرى بعد بدء الإنفاذ. وفي تلـك الحالـة، يفتـرض مـع ذلـك أن      
  .المكان ذا الصلة هو مكان بدء الإنفاذ

الفقـرة الفرعيــة (ب)، يكـون القــانون المنطبـق علـى إنفــاذ الحـق الضــماني في       وبموجـب   -١٦
الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي وفي      الموجودات غير الملموسـة (باسـتثناء الحـق في تقاضـي    

الممتلكــات الفكريــة وفي الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط) هــو القــانون الــذي يحكــم    
الأولوية. والمزية الرئيسية لهذا النهج هـي أن إنشـاء الحـق الضـماني في المسـتحقات ونفـاذه تجـاه        

ين المـدين بالمسـتحق والـدائن المضـمون؛     الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه (ولكن ليس العلاقة ب
) تحـــال إلى القـــانون نفســـه، أي قـــانون مقـــر المـــانح (انظـــر دليـــل المعـــاملات ٩٢ انظـــر المـــادة

  ).٦٩ المضمونة، الفصل العاشر، الفقرة
   

   في عائدات الموجودات المرهونةالقانون المنطبق على الحق الضماني - ٨٦ المادة
 

ــادة   -١٧ ــر الفصــل      ٢١٥ صــيةإلى التو ٨٦ تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). ويوضــح المثــال التــالي كيفيــة إعمــال القاعــدة المتعلقــة بالقــانون   ٦٠-٥٥ العاشــر، الفقــرات

الواجب التطبيق على العائدات. فليفترض أن الموجـودات المرهونـة الأصـلية عبـارة عـن مخـزون       
، يكـون القـانون المنطبـق    ١ مقتضى الفقـرة بِيع لاحقا وأودع ثمن الشراء في حساب مصرفي. فب

على مسألة ما إذا كان الـدائن المضـمون يكتسـب تلقائيـا حقـا ضـمانيا في حـق تقاضـي أمـوال          
مودعة في حساب مصرفي باعتبارها من عائدات المخزون المرهون الأصلي هو القـانون المنطبـق   

بق على نفـاذ الحـق الضـماني    ، يكون القانون المنط٢ في مكان وجود المخزون. وبمقتضى الفقرة
في العائدات تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه هـو القـانون المنطبـق علـى الحـق في تقاضـي أمـوال            

  ).٩٣ مودعة في حساب مصرفي (انظر المادة
الإشــارة إلى أن هــذا النــوع مــن القواعــد المتشــعبة قــد تنشــأ عنــه صــعوبات في    وتجــدر  -١٨

لذي يـنظم الإنشـاء بقاعـدة موسـعة بشـأن تلقائيـة العائـدات في        الحالات التي يقر فيها القانون ا
حين لا يقر القانون الحاكم للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية بـالحق التلقـائي في العائـدات،    
أو لا يقر بذلك إلا في نطاق محـدود جـدا. وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى أن هـذه المـادة لا تتنـاول         

العائـدات المتأتيـة مـن الموجـودات المرهونـة الأصـلية نتيجـة تصـرف         سوى القانون المنطبق علـى  
القانون المنطبق علـى توزيـع    ٨٨ المانح أو أي أحداث أخرى قبل الإنفاذ، في حين تتناول المادة

  جب إجراءات إنفاذ لاحقة للتقصير.العائدات المتأتية من التصرف في الموجودات المرهونة بمو
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  انحالم" مقر" معنى - ٨٧ المادة
 

ــادة   -١٩ ــر الفصــل      ٢١٩ إلى التوصــية ٨٧ تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مكـــان الإدارة المركزيـــة للشـــخص     ٧٤و ٧٣ العاشـــر، الفقـــرتين 

الاعتباري ليس بالضـرورة محـل مقـره القـانوني (أو مكتبـه المسـجل). فـإذا كـان المـانح شخصـا           
ى قانون الدولة ألف وكان مقره القانوني في تلك الدولـة ولكـن لديـه في    اعتباريا مشكلا بمقتض

ونتيجـة لهـذا    الدولة باء مكان عمل يوجد به مقر إدارته العليا، كان مقر المانح هو الدولـة بـاء.  
النهج، يحال إنشاء الحق الضماني في المستحقات ونفاذه تجاه الأطراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه    

د يسـهل تحديـده ويكـون علـى الأرجـح قـانون الدولـة الـتي تقـع فيهـا إجـراءات            إلى قانون واح
  الإعسار الرئيسية المتعلقة بالمانح.

   
  الوقت الذي يعتد به لتحديد المكان أو المقر - ٨٨ المادة

 
ــادة   -٢٠ ــر الفصــل      ٢٢٠ إلى التوصــية ٨٨ تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

وهــي تتنــاول الحالــة الــتي يــتغير فيهــا مكــان الموجــودات أو مقــر  ). ٧٨-٧٥ العاشــر، الفقــرات
المانح من دولة (الدولـة ألـف) إلى أخـرى (الدولـة بـاء) في الظـروف الـتي يتحـدد فيهـا القـانون           

  الواجب التطبيق بالرجوع إلى ذلك الموقع.  
على أن الدولـة بـاء سـوف تعتـرف بوجـود الحـق الضـماني إذا أنشـئ          ١ وتنص الفقرة  -٢١
ك الأخير على نحو صحيح بمقتضى قانون الدولة ألـف في وقـت وجـود الموجـودات أو مقـر      ذل

ومع ذلك، إذا أثـير نـزاع بشـأن الأولويـة إمـا في الدولـة ألـف أو الدولـة          المانح في الدولة ألف.
باء، فإن القانون الموضوعي في الدولة باء ينطبق لتحديد ما إذا كـان الحـق الضـماني نافـذا تجـاه      

ف الثالثة وما إذا كانت له الأولوية على حقـوق المطـالِبين المنافسـين. ونتيجـة لـذلك، لا      الأطرا
بد أن تكون مقتضيات النفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة في قـانون الدولـة بـاء قـد اسـتوفيت ليتسـنى         
معاملــة الحــق الضــماني علــى أنــه نافــذ تجــاه الأطــراف الثالثــة في الدولــة ألــف أو في الدولــة بــاء. 

طبق ذلك حتى إذا كان الحق الضماني قد جعل نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب قـانون       وين
وهـذا   الدولة ألف في الوقت الذي كان فيه مكـان الموجـودات أو مقـر المـانح في الدولـة ألـف.      

  تا الدولتين من الدول المشترعة.التحليل في الواقع يفترض أن كل
زاع ـففـي حالـة الن ـ  . ١ دة العامة الـواردة في الفقـرة  استثناء من القاع ٢ الفقرة وتشكل  -٢٢

على الأولوية بين حقين ضمانيين جعلا نافـذين تجـاه الأطـراف الثالثـة في دولـة المكـان الأصـلي        
  وية بمقتضى قانون المكان الأصلي.زاع بشأن الأول (الدولة ألف في المثال)، يحل الن
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  استبعاد الإحالة إلى قانون آخر - ٨٩ المادة
 

ــادةتســتند   -٢٣ ــر الفصــل      ٢٢١ إلى التوصــية ٨٩ الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). ويتمثل الغرض منها في رفض مبدأ الإحالة إلى قانون آخـر وتـوفير المزيـد    ١٤ العاشر، الفقرة

من اليقين بشأن القانون المنطبق بتجنب التعقيدات الناجمة عن هذا المبدأ. وبموجب هذا المبـدأ،  
انون المنطبــق، كمــا يتــبين مــن قواعــد تنــازع القــوانين في دولــة مــا (الدولــة ألــف)،    يشــمل القــ

) لـدى  "تنـازع القـوانين  " القانون الدولي الخاص (يستخدم هذا المصطلح بـنفس معـنى مصـطلح   
الدولــة الــتي يكــون قانونهــا هــو القــانون المنطبــق. ونتيجــة لهــذا المبــدأ، إذا كانــت قواعــد تنــازع  

ألف تحيل أولوية الحق الضماني في المستحقات إلى قانون مقـر المـانح (قـانون     القوانين في الدولة
الدولة باء) وتحيل قواعـد تنـازع القـوانين في الدولـة بـاء تلـك المسـألة إلى القـانون الـذي يحكـم           
المستحقات (وهو قانون الدولـة جـيم)، عندئـذ تبـت المحكمـة في الدولـة ألـف في الـتراع بشـأن          

بيـد أن هـذه النتيجـة مـن شـأنها      ). (وليس قانون الدولة بـاء قانون الدولة جيم ولوية باعتماد الأ
أن تــؤدي إلى عــدم الــيقين بشــأن القــانون الواجــب تطبيقــه، كمــا أنهــا تتعــارض مــع توقعــات     

الإحالـة إلى قـانون آخـر (للاطـلاع علـى اسـتثناء،        ٨٩ الطرفين. ولهـذه الأسـباب، تحظـر المـادة    
  ).٩٧ من المادة ٣ انظر الفقرة

   
  )النظام العامالقواعد الإلزامية الغالبة والسياسة العامة ( - ٩٠ المادة

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٢٢٢ ، الــتي تســتند إلى التوصــية٩٠ المــادةتــبين   -٢٤

مـن مبـادئ لاهـاي بشـأن اختيـار القـانون في العقـود         ١١ ) والمـادة ٧٩ الفصل العاشـر، الفقـرة  
  مبادئ القانون الدولي الخاص المعترف بها عموما.   ،دئ لاهاي)التجارية الدولية (مبا

ــواردتين في الفقــرتين    -٢٥ ــة عمــل القاعــدتين ال ، ليفتــرض أن قــانون ٣و ١ ولإيضــاح كيفي
نــة مــن الموجــودات (مثــل الموجــودات الــتي هــي عائــدات   يَّلمحكمــة يحظــر التعامــل في أنــواع مع ا

قـانون الدولـة الـتي ينطبـق قانونهـا لا يـنص علـى        أنشطة إجرامية أو تخضع لعقوبات دولية) وأن 
مثل ذلك الحظر. ففي تلك الحالة، قد ترفض محكمة مكـان التقاضـي الاعتـراف بصـحة إنشـاء      
الحق الضماني في الموجودات بموجـب القـانون الأجـنبي الواجـب التطبيـق بمقتضـى أحكـام هـذا         

. ولكـن ذلـك يسـتلزم أن    الفصل على الرغم مـن أن ذلـك القـانون لا يـنص علـى الحظـر نفسـه       
تخلــص محكمــة مكــان التقاضــي إلى أن تطبيــق القــانون الأجــنبي يتعــارض تعارضــا واضــحا مــع   

  ).٣ النظام العام في دولة المحكمة (انظر الفقرة
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، يجوز لمحكمـة مكـان التقاضـي (إذا سمـح لهـا بـذلك بموجـب        ٤و ٢ وبموجب الفقرتين  -٢٦
اني المسـموح بإنشـائه بموجـب القـانون الواجـب      بصـحة إنشـاء الحـق الضـم     تعتـرف قانونها) أن 

التطبيق (حتى إذا كان القـانون المنطبـق هـو قـانون دولـة المحكمـة)، إذا كـان إنشـاء ذلـك الحـق           
الضماني سيتعارض تعارضا واضحا مع النظام العام في دولة وثيقـة الصـلة بالحالـة. فعلـى سـبيل      

كمة وجاز بموجب القـانون المنطبـق في تلـك    المثال، إذا كان مقر مكتب محاماة يقع في دولة المح
الدولة إنشاء الحق الضماني في مستحقات ناشئة عن خدمات قانونية، ولكن كان مقـر العميـل   
في دولة أجنبية لديها قواعـد صـارمة فيمـا يتعلـق بالسـرية تحظـر الحـق الضـماني في المسـتحقات          

تـرفض تطبيـق القـانون المنطبـق في      الناشئة عن خدمات المحاماة، جاز لمحكمة مكان التقاضـي أن 
دولة المحكمة إذا رأت أن تطبيقه سيتعارض تعارضا واضحا مع النظام العام للدولـة الـتي يوجـد    

  بها مقر العميل.
يجـوز أيضـا أن    ٤ إلى ١ إلى توضـيح أن القواعـد الـواردة في الفقـرات     ٥ وتهدف الفقـرة   -٢٧

بخــلاف المحكمــة، لا تعمــل في إطــار الهيكــل  تعتمــد عليهــا هيئــة التحكــيم، علــى الــرغم مــن أنهــا،
، يجــوز لهيئــة التحكــيم أن تأخــذ في الاعتبــار  ٥ القضــائي لنظــام قــانوني واحــد. وبموجــب الفقــرة 

الأحكام والسياسات الإلزامية الغالبة لمقر التقاضي، على سبيل المثال، بصرف النظر عن تعريفـه،  
مـن هيئـة التحكـيم أن     ٥ كـيم. وتقتضـي الفقـرة   أو للمكان الذي يحتمل أن ينْفَذَ فيه أي قـرار تح 

تقــرر مــا إذا كــان مطلوبــا منــها أو يحــق لهــا أن تراعــي النظــام العــام أو الأحكــام الإلزاميــة الغالبــة 
، ومقر التحكـيم المحـدد أو المفتـرض، وأي    (بصفة خاصة) لقانون آخر مع مراعاة  اتفاق الطرفين

والتـأثير المهـيمن المحتمـل لمحـاكم الدولـة الـتي تطبـق        قواعد مؤسسية واجبة التطبيق على التحكيم، 
  لاهاي). مبادئ من) ٥( ١١ تشريعات التحكيم المحلية (انظر التعليق على المادة

ــرة   -٢٨ ــانون الواجــب      ٦ وبموجــب الفق ــام الق ــتبعد أحك ــة أن تس ــة المحكم ــوز لدول ، لا يج
على أسـاس أن ذلـك سـيتعارض    التطبيق على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته 

مع نظامها العام من أجل أن تطبق أحكامها أو أحكام دولة أخرى. ويبرر هذا النـهج بالحاجـة   
إلى تحقيق اليقين فيما يتعلق بالقانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثـة والأولويـة. ويتبـع    

مــن اتفاقيــة  ٣١ ، والمــادة٣٠ ةمــن المــاد ٢ ، والفقــرة٢٣ مــن المــادة ٢ النــهج نفســه في الفقــرة
  من اتفاقية لاهاي للأوراق المالية. ١١ من المادة ٣ إحالة المستحقات، وكذلك في الفقرة

   
  ون المنطبق على الحقوق الضمانيةتأثير بدء إجراءات الإعسار على القان - ٩١ المادة

 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل العاشـر،    ٢٢٣ إلى التوصية ٩١ تستند المادة  -٢٩

). والغرض منها هو التأكيد علـى ضـرورة احتـرام محكمـة الإعسـار في الدولـة       ٨٢-٨٠ الفقرات
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المشترعة، من حيث المبدأ، القانون المنطبق على الحقوق الضمانية بموجب قواعـد تنـازع القـوانين    
يـد تطبيـق قـانون الدولـة الـتي تسـتهل فيهـا إجـراءات         مـا يق  ٩١ لديها. بيد أنه لا يوجد في المـادة 

) في مســائل مثــل تفــادي المعــاملات الاحتياليــة أو التفضــيلية،  قــانون محكمــة الإعســارالإعســار (
  ومعاملة الدائنين المضمونين، وترتيب المطالبات، وتوزيع العائدات في حال إعسار المانح.

  
  نةيَّالقواعد الخاصة بموجودات مع - باء

 
  والدائنين المضمونين القانون المنطبق على علاقة الأطراف الثالثة المدينة - ٩٢ ادةالم

 
ــادة   -٣٠ ــر الفصــل      ٢١٧ إلى التوصــية ٩٢ تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

من اتفاقية إحالة المستحقات. وهي ترمـي إلى تحقيـق    ٢٩ )، والمادة٦٣و ٦٢ العاشر، الفقرتين
ــاه        هــدفين. أولا، لا تن ــاذ الحــق الضــماني تج ــوانين بشــأن نف ــازع الق ــد الخاصــة بتن ــق القواع طب

الأطراف الثالثة أو إنفاذه علـى نفـاذ الحـق الضـماني أو إنفـاذه تجـاه المـدين بالمسـتحق أو المـدين          
. "ثالثـة ا أطراف ـ" بمقتضى صك قابل للتداول أو مصدِر المستند القابل للتداول؛ فهـم لا يعتـبرون  

المسـائل هـو القـانون الـذي يحكـم العلاقـة القانونيـة بـين          هـذه ون المنطبـق علـى   وثانيا، فإن القان
المانح والمدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى الصـك أو مصـدِر المسـتند؛ وينطبـق القـانون نفسـه          
أيضا على مسألة مدى جواز احتجاج أي من هؤلاء بكون اتفاقه مع المـانح يحظـر علـى المـانح     

  ستحق أو الصك أو المستند ذي الصلة أو يحد من حقه في ذلك.إنشاء حق ضماني في الم
   

القانون المنطبق على الحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة  - ٩٣ المادة
  حساب مصرفي  في

 
ــادة   -٣١ ــر الفصــل      ٢١٠ إلى التوصــية ٩٣ تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

لقاعـدة العامـة لتنـازع القـوانين بشـأن القـانون       ). وهـي تخـرج عـن ا   ٥١-٤٩ العاشر، الفقرات
). فـالحق في تقاضـي أمـوال مودعـة في     ٨٣ غـير الملموسـة (انظـر المـادة     الموجوداتالمنطبق على 

حساب مصرفي بالمعنى العام يعـد مسـتحقا للزبـون تجـاه المؤسسـة الوديعـة ولكـن تنطبـق قاعـدة          
التطبيق. ويتاح خياران للدولـة المشـترعة   مغايرة في هذه الحالة من أجل تحديد القانون الواجب 

فيمــا يخــص القــانون المنطبــق علــى إنشــاء الحــق الضــماني في حــق تقاضــي الأمــوال المودعــة في     
حساب مصرفي ونفاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه، وكـذلك          

  على الحقوق والالتزامات بين المؤسسة الوديعة والدائن المضمون.
وبموجب الخيار ألف، يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا       -٣٢

المؤسسة الوديعـة الـتي يوجـد فيهـا الحسـاب. وتجـدر الإشـارة إلى جـواز اعتبـار           مكتبفرع أو 
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نـة بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت      يَّفرع (أو مكتب) المؤسسة الوديعة كائنا في ولاية قضائية مع
دم خدماتها من خلال مكاتب مادية أو تقدمها فقط عن طريق وصلة مباشـرة علـى   المؤسسة تق

ــائن. وفي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى ضــرورة أن      ــا للزب شــبكة الإنترنــت متاحــة إلكتروني
يكون للمؤسسة الوديعة عموما وجود مادي أو عنوان قانوني في ولاية قضائية حتى تسمح لهـا  

  لة بمزاولة أعمالها في تلك الولاية القضائية.السلطات التنظيمية ذات الص
الخيــار بــاء، يكــون القــانون الواجــب التطبيــق هــو القــانون المحــدد في اتفــاق    وبموجــب  -٣٣

أو في حالـة عـدم تحديـد قـانون مـن       ٩٣ الحساب باعتباره منظمـا للمسـائل الـتي تخضـع للمـادة     
لحسـاب باعتبـاره القـانون الـذي     أجل هـذه المسـائل، القـانون الـذي يحـدده الطرفـان في اتفـاق ا       

يحكم ذلك الاتفاق. ولكي يعتد بتحديد القانون لأغراض تنـازع القـوانين، يجـب أن يشـير إلى     
قانون الدولة التي تضطلع فيها المؤسسـة الوديعـة بأعمـال حفـظ الحسـابات. ومـع ذلـك، تجـدر         

و عـن الدولـة الـتي يحـتفظ     الإشارة إلى إمكانية أن تختلف الدولة التي يحدد قانونها على هذا النح
  فيها بالحساب المصرفي للمانح.

ن في الفقرة السـابقة، فـإن   وإذا لم يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق على النحو المبيَّ  -٣٤
الخيار باء يـنص علـى سلسـلة مـن القواعـد الفرعيـة علـى غـرار القواعـد الاحتياطيـة الـواردة في            

الماليـة، الـتي قـد تـود الدولـة المشـترعة أن تـدرجها في هـذه          من اتفاقية لاهاي لـلأوراق  ٥ المادة
  .  ٩٣ المادة إذا قررت اعتماد الخيار باء من المادة

   
  نة يَّالقانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع مع - ٩٤ المادة

  الأطراف الثالثة بواسطة التسجيلمن الموجودات تجاه 
 

ــادةتســتند   -٣٥ ــر الفصــل      ٢١١ إلى التوصــية ٩٤ الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وهذه المادة استثناء من قواعد تنازع القوانين بشـأن نفـاذ الحـق الضـماني     ٣٤ العاشر، الفقرة

ــة في        ــوال المودع ــداول أو في حــق تقاضــي الأم ــل للت ــداول أو في مســتند قاب ــل للت في صــك قاب
شـهادات تجـاه   صـدرت بهـا    الـتي وسـيط  حساب مصرفي أو في الأوراق المالية غير المودعة لدى 

، فــإن نفــاذ الحــق الضــماني في أي مــن هــذه ٩٦و ٩٣و ٨٢ الأطــراف الثالثــة. وبموجــب المــواد
الموجودات تجاه الأطراف الثالثة تحكمه قوانين دولة قد تختلـف عـن الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـر        

ا مقـر المـانح تعتـرف بتسـجيل     ، إذا كانت الدولة التي يوجد به٩٤ المانح. بيد أنه بموجب المادة
الإشــعار كطريقــة لنفــاذ الحــق الضــماني في الصــك القابــل للتــداول أو في حــق تقاضــي الأمــوال 
المودعة في حساب مصـرفي أو في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط والممثلـة بشـهادات         
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ثالثة عن طريق التسـجيل  تجاه الأطراف الثالثة، كان القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف ال
  هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.    

   
  القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية - ٩٥ المادة

 
مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر    ٢٤٨ إلى التوصــية ٩٥ تســتند المــادة  -٣٦

نحــو التــالي. إذا كانــت الممتلكــات     علــى ال  ١ ). ويكــون أثــر الفقــرة   ٣٣٧-٢٨٤ الفقــرات
نة، فإن قانون تلك الدولة ينطبق علـى الشـروط المطلـوب الوفـاء بهـا      يَّالفكرية محمية في دولة مع

ــة قــد أنشــئ وجعــل نافــذا تجــاه      اعتبــاركــي يمكــن  الحــق الضــماني في تلــك الممتلكــات الفكري
اني في الممتلكــات الفكريــة الأطــراف الثالثــة ولــه الأولويــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الحــق الضــم 

يمكن أن يمنحه أي شخص يحق له استخدام الممتلكـات الفكريـة المعنيـة بموجـب قـانون الملكيـة       
الفكرية ذي الصلة. ولذلك، قـد يكـون المـانح مالـك الممتلكـات الفكريـة المـراد رهنـها أو مـن          

  ذلك.ص له بخَّمانح الترخيص باستخدامها أو المرنقلت إليه تلك الممتلكات أو 
على طريقة بديلة لإنشاء الحق الضـماني في الممتلكـات الفكريـة وجعلـه      ٢ الفقرةوتنص   -٣٧

، يمكـن للـدائن المضـمون أيضـا أن يسـتخدم لهـذه       ٢ نافذا تجاه الأطراف الثالثة. فبموجب الفقـرة 
إذا جعـل  في أنه  ٢ الأغراض قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح. وتكمن المزية الرئيسية للفقرة

الحق الضماني نافذا تجاه مدير إعسار المـانح بمقتضـى قـانون مقـر المـانح، فسـوف تعتـرف محكمـة         
ــاذ تجــاه        ــات النف ــتم اســتيفاء متطلب ــالحق الضــماني حــتى وإن لم ي ــة المشــترعة ب الإعســار في الدول

  الأطراف الثالثة لجميع الدول التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
إلى قــانون مقــر المــانح فيمــا يتعلــق بمســائل الإنفــاذ المرتبطــة بالملكيــة     ٣ الفقــرة وتشــير  -٣٨

الفكريـة. فـإذا كـان الإنفـاذ ينطـوي علـى عــدة أعمـال تقـع في عـدة دول، تظـل هـذه القاعــدة            
تؤدي إلى تطبيق القانون نفسه لأن من غير المحتمل أن يتغير مقـر المـانح فيمـا بـين أي مـن تلـك       

وعـلاوة علـى ذلـك، في الحـالات النـادرة الـتي يوجـد بهـا مثـل ذلـك التغـيير،            الأعمال العديدة. 
يفترض أن تستند المحكمة إلى قوانين الدولة التي يقع فيها مقر المانح وقت بـدء الإنفـاذ. وتجـدر    
ــك         ــال مال ــى ســبيل المث ــانح (عل ــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأشــخاص غــير الم الإشــارة إلى أن نف

  ص له) يقع خارج نطاق هذه المادة.خَّكان المانح عبارة عن مركرية إذا الممتلكات الف
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  القانون المنطبق على الحق الضماني في الأوراق المالية  - ٩٦ المادة
  غير المودعة لدى وسيط

 
٣٩-  […].  

 لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق علـى المـادة   :العامل الفريق إلى ملحوظة[  
أن يبت الفريـق العامـل في الخيـار الـذي يـتعين الإبقـاء عليـه أو، بـدلا         سيجري إعداده بعد  ٩٦

من ذلك، ما إذا كـان ينبغـي أن تشـمل هـذه المـادة عـدة خيـارات، ويتوصـل إلى اتفـاق بشـأن           
  ]مضمون المادة.

   
  القانون المنطبق في حالة الدولة المتعددة الوحدات - ٩٧ المادة

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٢٧-٢٢٤ إلى التوصــيات ٩٧ المــادةتســتند   -٤٠

). والغـرض منـها هـو تنـاول القـانون المنطبـق عنـدما تكـون         ٨٧-٨٣ الفصل العاشر، الفقـرات 
 ١ لدى الدولة التي ينطبـق قانونهـا وحـدتان إقليميتـان أو أكثـر. وفي تلـك الحالـة، تـنص الفقـرة         

ة إلى القانون المنطبـق في الوحـدة   على أن الإشارة إلى قانون الدولة المتعددة الوحدات هي إشار
ذات الصـلة. فعلــى سـبيل المثــال، في الـدول الاتحاديــة، قـد تنــدرج قـوانين المعــاملات المضــمونة      
ضمن نطاق السـلطة التشـريعية في إحـدى وحـداتها الإقليميـة. وفي تلـك الحالـة، سـوف يكـون          

وانين. وبموجــب لكــل وحــدة قانونهــا الموضــوعي الخــاص وقواعــدها الخاصــة بشــأن تنــازع الق ــ  
، تتقــرر الوحــدة الإقليميــة ذات الصــلة اســتنادا إلى مقــر المــانح أو مكــان الموجــودات  ٢ الفقــرة

عبـارة عـن    ٢و ١ المرهونة، وإلا فبمقتضى أحكام هذا الفصل. وتجدر الإشارة إلى أن الفقرتين
قانونهـا  حكمين تفسيريين وتنطبقان أيضـا حيثمـا تكـون دولـة المحكمـة هـي الدولـة الـتي ينطبـق          

  بمقتضى أحكام هذا الفصل.
وفي الحالات التي يكون فيها القانون المنطبق هو قانون الدولة المتعـددة الوحـدات الـتي      -٤١

علــى أن قواعــد تنــازع القــوانين في الدولــة أو الوحــدة  ٣ ليســت دولــة مشــترعة، تــنص الفقــرة
قليميــة مختلفــة في الدولــة الإقليميــة ذات الصــلة تحــدد مــا إذا كــان يــتعين تطبيــق قــانون وحــدة إ 

). ويعــني هــذا أن محكمــة دولــة ٨٥ المضــمونة، الفصــل العاشــر، الفقــرة المعــاملات(انظــر دليــل 
التقاضــي مطالبــة بــأن تــدرس القواعــد الداخليــة لتنــازع القــوانين في الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــر 

لـة المسـتحقات للـدول    المانح أو مكان الموجودات المرهونة. وفي هـذا الصـدد، تجيـز اتفاقيـة إحا    
إصدار إعلان فيما يخص تحديـد قاعـدة الأولويـة المنطبقـة فيمـا بـين مختلـف الوحـدات الإقليميـة          

من اتفاقية إحالة المستحقات)، إلا أنه لن يكـون هنـاك إعـلان بموجـب هـذه المـادة،        ٣٧ (المادة
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د تنــازع وســوف يــتعين علــى محكمــة دولــة التقاضــي أن تحــدد القــانون المنطبــق بموجــب قواع ــ  
  القوانين الخاصة بالدولة المتعددة الوحدات.

، ليفتــرض أن قواعــد تنــازع ٣ وعلــى ســبيل إيضــاح الكيفيــة الــتي ســتعمل بهــا الفقــرة    -٤٢
القوانين في هذا الفصل تشير إلى قانون مقر المانح وأن مقـر المـانح بمقتضـى هـذا الفصـل يوجـد       

ينها (بما في ذلـك قواعـدها المتعلقـة بتنـازع     في وحدة إقليمية لدولة متعددة الوحدات تحكم قوان
القوانين) المعاملات المضـمونة. وليفتـرض أيضـا أن مقـر المـانح بمقتضـى هـذا الفصـل يوجـد في          
الوحدة ألف مـن تلـك الدولـة المتعـددة الوحـدات (حيـث إن الوحـدة ألـف هـي المكـان الـذي            

تنـازع القـوانين في الوحـدة ألـف      غير أنه إذا كانت قواعـد ). توجد فيه الإدارة المركزية للمانح
تشير إلى قانون الوحدة باء باعتباره القـانون الواجـب التطبيـق (علـى سـبيل المثـال لأن الوحـدة        
باء تشير أيضا إلى مقر المانح ولكنها تعرف مقـره باعتبـاره مقـره القـانوني ولـيس مكـان إدارتـه        

طبق قانون الوحدة بـاء إذا كـان   المركزية)، عندئذ سوف يتعين على محكمة دولة التقاضي أن ت
  المقر القانوني للمانح يوجد في الوحدة باء.

 إلى قـانون آخـر (انظـر المـادة     الإحالـة استثناء غير مباشـر مـن اسـتبعاد مبـدأ      ٣ والفقرة  -٤٣
. ويكمن الغرض مـن الاسـتثناء   "الداخلية إلى قانون آخر الإحالة" بمفهوم) حيث إنها تأخذ ٨٩

يكـون القــانون الواجــب التطبيـق هــو قــانون وحـدة ضــمن دولــة متعــددة    في ضـمان أنــه عنــدما  
الوحــدات ليســت دولــة مشــترعة، تطبــق محكمــة مكــان التقاضــي الواقعــة خــارج تلــك الدولــة   

تلـك   المتعددة الوحدات القانون الموضوعي لنفس الوحـدة بوصـفها محكمـة مكـان التقاضـي في     
  .الدولة المتعددة الوحدات

  

  رة الانتقاليةالفت - الفصل التاسع
 

  مقدمة
 

علـى إلغـاء القـانون السـابق الـذي يحكـم       أولا هـو يـنص   فلهذا الفصل ثـلاث وظـائف.     -٤٤
القــانون المنطبــق علــى ثانيــا يحــدد و). ٩٨ ) (انظــر المــادة"القــانون الســابق"الحقــوق الضــمانية (

، ربمـا لفتـرات   تنشأ بينما يكون القانون السابق ساريا ولكنها تظل نافذة التيالحقوق الضمانية 
) حيـز النفـاذ   "القـانون الجديـد  "زمنية طويلة، بعـد دخـول قـانون المعـاملات المضـمونة الجديـد (      

على تحديد التاريخ الذي يدخل فيه القانون الجديد حيـز  ثالثا ينص و). ١٠٣-٩٩ (انظر المواد
انون الـذي  . ومن ثم، يقدم هـذا الفصـل قواعـد ينتقـل مـن خلالهـا الق ـ      )١٠٤ النفاذ (انظر المادة
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يحكــم تلــك الحقــوق الضــمانية علــى نحــو يتســم بالإنصــاف والكفــاءة مــن القــانون الســابق إلى   
  ).٣-١ القانون الجديد (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الحادي عشر، الفقرات

   
  تعديل القوانين الأخرى وإلغاؤها - ٩٨ المادة

 
لقـانون المعـاملات المضـمونة ليحـل      يهدف القـانون النمـوذجي إلى تقـديم نظـام كامـل       -٤٥

بكامله محل القانون السابق، لا ليكون مكملا للقانون القائم. وبناء علـى ذلـك، ينبغـي للدولـة     
مجموعـة القـوانين الـتي يتـألف منـها قانونهـا المتعلـق بالمعـاملات          ١ في الفقـرة  تـذكر المشترعة أن 

سـينفذ بهـا الإلغـاء علـى شـكل القـانون        المضمونة ثم تلغي هذه القوانين. وتتوقف الطريقـة الـتي  
السابق. ففي الحالات التي يكون فيها القانون السابق عبارة عن قـانون قـائم بذاتـه أو مـا شـابه      
ذلك، يمكن إلغاء ذلك القانون بكاملـه. بيـد أنـه في الحـالات الـتي يكـون فيهـا القـانون السـابق          

ى الدولــة المشــترعة أن تحــدد مســتمدا مــن تشــريعات تتنــاول أيضــا مواضــيع أخــرى، يجــب عل ــ 
الكيفية الـتي يمكـن بهـا استئصـال القواعـد الـتي كانـت تحكـم الحقـوق الضـمانية في السـابق مـن             
القواعــد الــتي تنطبــق علــى مواضــيع أخــرى. وفي الحــالات الــتي يكــون فيهــا جــزء مــن القــانون   

بعـض نظـم   السابق قائما على فتاوى قضائية (كمـا قـد يكـون حاصـلا، علـى سـبيل المثـال، في        
  القانون الأنغلوسكسوني)، يجب على الدولة المشترعة أن تحدد طريقة إلغاء القانون السابق.

وهنــاك العديــد مــن مجموعــات القــوانين الأخــرى الــتي تتــداخل مــع قــانون المعــاملات      -٤٦
الحالات، قد تكتب أحكام تلـك المجموعـات الأخـرى مـن القـوانين علـى        بعضالمضمونة. وفي 
للدولـة   ٢ انون المعاملات المضمونة السابق ما يزال ساري المفعول. وتتـيح الفقـرة  افتراض أن ق

  المشترعة فرصة لتعديل تلك الأحكام بحيث تتكامل مع القانون الجديد.
   

  التطبيق الانتقالي لهذا القانون - ٩٩ المادة
 

رة مـن هـذه المـادة مصـطلحين اسـتخدما في هـذا الفصـل. فوفقـا للفق ـ         ١ تعرف الفقرة  -٤٧
قانون الدولة المشترعة أو قانون دولة أخرى يكـون  " القانون السابق" ، قد يكون(أ) ١ الفرعية

قانونهــا واجــب التطبيــق بمقتضــى قواعــد تنــازع القــوانين لــدى الدولــة المشــترعة. ووفقــا للفقــرة 
هو حـق ضـماني مـا دام الاتفـاق الضـماني ذو الصـلة       " الحق الضماني السابق" (ب)، ١ الفرعية

أبرم قبل دخول القانون الجديـد حيـز النفـاذ، حـتى وإن كـان الحـق الضـماني في موجـودات         قد 
. ونتيجة لذلك، سوف يستفيد ذلك الحـق الضـماني   )،  الفقرة الفرعية (م)٢ آجلة (انظر المادة

  من الأحكام الانتقالية للقانون النموذجي.
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دليــل المعــاملات المضــمونة  (الجملــة الثانيــة) مــن ٢٢٨ إلى التوصــية ٢ وتســتند الفقــرة  -٤٨
). وهي تنص على أنه بحلـول نهايـة الفتـرة الانتقاليـة     ١٢-٧ ، الفقرةعشر(انظر الفصل الحادي 

ــادة  ــوق الضــمانية       ١٠٤ المحــددة في الم ــع الحق ــى جمي ــوذجي عل ــانون النم ــق مشــروع الق ، ينطب
لاف ذلـك في  المندرجة في إطاره، بما في ذلك الحقـوق الضـمانية السـابقة، مـا لم يـنص علـى خ ـ      

  مثلا). ١٠٠ هذا الفصل (المادة
، حتى الحقوق الضـمانية السـابقة سـوف تخضـع، جزئيـا علـى الأقـل،        ٢ ونتيجة للفقرة  -٤٩

ــدة         ــدى ع ــى م ــاملات المضــمونة يســتمر عل ــن المع ــد م ــالنظر إلى أن العدي ــد. فب ــانون الجدي للق
تأتيـة مـن اتفاقـات مبرمـة     القانون الجديد سوى على الحقـوق الضـمانية الم   ينطبقسنوات، إذا لم 

بعد تاريخ بدء نفـاذه، فـإن العمـل بالقـانون السـابق سـوف يسـتمر لفتـرة زمنيـة طويلـة يضـطر            
بموجـب  المقرِضون والمقترضون والمحـامون والقضـاة خلالهـا إلى تطبيـق كـلا القـانونين والبحـث        

نتيجـة تكـاليف   عن المطالِبين المنافسين. وسوف تترتب علـى هـذه ال  قواعد كليهما على السواء 
  إضافية إلى جانب تأخير المنافع الاقتصادية للقانون الجديد.

   
  عدم انطباق هذا القانون على الدعاوى المستهلة قبل بدء نفاذه - ١٠٠ المادة

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٢٩ إلى التوصــية ١٠٠ تســتند المــادة  -٥٠

 ٩٩ لى استثناء من القاعـدة الـواردة في المـادة   ). وهي تنص ع١٦-١٣ الحادي عشر، الفقرات
الانتقاليــة، ينطبــق القــانون النمــوذجي علــى جميــع الحقــوق الضــمانية     الفتــرةبأنــه بحلــول نهايــة  

المندرجــة في إطــاره، بمــا في ذلــك الحقــوق الضــمانية الســابقة. ففــي بعــض الحــالات، لا يحكــم   
  المبرم في إطار ذلك النظام. سوى القانون السابق جانبا من جوانب الاتفاق الضماني

علـى أنـه إذا كانـت مسـألة تتعلـق بحـق ضـماني         ١ وعلى وجه الخصوص، تنص الفقرة  -٥١
موضوع تقـاض أو إجـراءات تحكـيم مسـتهلة قبـل بـدء سـريان القـانون الجديـد، يظـل القـانون            

ــن      ــذي يحكــم المســألة موضــع ال ــانون ال ــع     الســابق هــو الق ــى جمي ــرة عل ــق هــذه الفق زاع. وتنطب
لمنازعــات الناشــئة في إطــار القــانون الســابق، ســواء بــين الــدائن المضــمون والمــانح، أو الــدائن     ا

، أو الدائن المضـمون والشـخص المسـؤول، علـى سـبيل المثـال، عـن        المنافسالمضمون والمطالِب 
ــراءات          ــدء إج ــارة إلى أن ب ــداول. وتجــدر الإش ــل للت ســداد مســتحق أو بموجــب الصــك القاب

 خل قـانون المعـاملات المضـمونة الجديـد حيـز النفـاذ فيمـا يخـص منازعـة مـا          التقاضي قبل أن يد
ــاق        لا ــى منازعــة منفصــلة ناشــئة في إطــار الاتف ــد عل ــانون الجدي ــق قواعــد الق يحــول دون تطبي

  الضماني نفسه.
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على قاعدة موضوعية بشأن إنفـاذ الحقـوق الضـمانية المنشـأة بموجـب       ٢ وتنص الفقرة  -٥٢
القاعدة الواردة في هذه الفقرة، إذا اسـتهل الإنفـاذ بموجـب القـانون      بفبموجالقانون السابق. 

الســابق، يجــوز للــدائن المضــمون أن يواصــل الإنفــاذ بمقتضــى قواعــد القــانون الســابق حــتى بعــد 
  دخول القانون الجديد حيز النفاذ.

   
  إنشاء الحق الضماني السابق - ١٠١ المادة

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٣٠ إلى التوصــية ١٠١ تســتند المــادة  -٥٣

ــراتالحــادي عشــر،   ــا     ١٩-١٧ الفق ــادة، إذا أنشــئ الحــق الضــماني فعلي ــذه الم ). وبموجــب ه
بمقتضى قانون سابق، يكون ذلك كافيا من أجل استمرار نفاذه بـين الطـرفين بمقتضـى القـانون     

لجديــد. وهــذه القاعــدة الجديــد حــتى وإن كانــت طريقــة الإنشــاء غــير كافيــة بمقتضــى القــانون ا
تتفادى إبطال الحقوق الضمانية السابقة وإيجاد حالة يحتاج فيهـا الـدائن المضـمون إلى الحصـول     
على تعاون المانح من أجل اتخـاذ الخطـوات الإضـافية اللازمـة لاسـتمرار وجـود الحـق الضـماني         

عل علـى ائتمـان   بمقتضى القانون الجديد. وقد لا يرتقب مثل ذلك التعاون من مانح حصل بالف
  مضمون بالحق الضماني في الموجودات المرهونة.

   
  نفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأطراف الثالثة - ١٠٢ المادة

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٣١ إلى التوصــية ١٠٢ تســتند المــادة  -٥٤

انية الـتي أنشـئت   ). وبموجب هذه المادة، تظـل الحقـوق الضـم   ٢٢-٢٠ الحادي عشر، الفقرات
الثالثـة بموجـب القـانون السـابق قبـل تـاريخ نفـاذ القـانون الجديـد           الأطرافوجعلت نافذة تجاه 

نافذة تجاه الأطـراف الثالثـة لـبعض الوقـت بمقتضـى القـانون الجديـد، حـتى ولـو كانـت شـروط            
عنـد التـاريخ   النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون الجديد غير مستوفاة. وتنقضـي الفتـرة   

ــة بموجــب القــانون       ــهاء النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــاريخ انت المحــدد في القــانون النمــوذجي أو ت
  السابق، أيهما أسبق.

ــال التوضــيحي   -٥٥ ــة ســين،    : ١ المث ــانون المعــاملات المضــمونة الســابق في الدول بموجــب ق
طراف الثالثة دونمـا حاجـة إلى   في المستحق نافذا تلقائيا تجاه الأ فعليايكون الحق الضماني المنشأ 

اتخاذ أي إجراءات إضافية. وقبل تـاريخ نفـاذ قـانون المعـاملات المضـمونة الجديـد، أنشـأ المـانح         
لصالح الدائن حقا ضمانيا في مستحقات المانح. واتخذت على النحـو المناسـب جميـع الخطـوات     

ثم، بمقتضــى القــانون اللازمــة مــن أجــل إنشــاء الحــق الضــماني بموجــب القــانون الســابق؛ ومــن   
السابق، كان لـدى الـدائن حـق ضـماني في المسـتحقات نافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة. وبموجـب           



 

20V.15-08409 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.69/Add.2

 للـدائن  الضـماني  الحـق  يظل النفاذ، حيز الجديد المضمونة المعاملات قانون يدخل حالما ،١ الفقرة

  (أ). ١ الفرعية الفقرة في المحددة الزمنية المدة انقضاء حتى الثالثة الأطراف تجاه نافذا
بموجب قانون المعاملات المضمونة السابق في الدولة صاد، جعـل  : ٢ المثال التوضيحي  -٥٦

حق ضماني في مستحقات أنشأه فعليا مانحٌ هو عبـارة عـن شـركة نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة        
من خلال تقديم إشعار إلى مسجل الشركات. وكان سريان ذلـك الإشـعار ينقضـي بعـد أربـع      

وات بموجب القانون السابق. وقبل سنة واحدة من تاريخ نفـاذ قـانون المعـاملات المضـمونة     سن
الجديــد، أنشــأ المــانح لصــالح الــدائن حقــا ضــمانيا في مســتحقات المــانح. واتخــذت علــى النحــو  
الواجــب جميــع الخطــوات اللازمــة لإنشــاء الحــق الضــماني، وقــدم الــدائن الإشــعار المطلــوب إلى 

اليوم نفسه؛ ونتيجة لذلك، بموجب النظـام القـانوني السـابق، كـان الحـق       مسجل الشركات في
، حالمـا يـدخل قـانون المعـاملات     ١ الضماني للدائن نافذا تجاه الأطراف الثالثة. وبموجب الفقرة

المضمونة الجديد حيز النفاذ، يظل الحق الضماني للـدائن نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة إلى أقـرب       
(أ) انقضــاء فتــرة الســنوات الأربــع للنفــاذ بموجــب القــانون الســابق للإشــعار  : الأجلــين التــاليين

  (ب). ١ و(ب) انقضاء المدة الزمنية المحددة في الفقرة الفرعية المقدم إلى مسجل الشركات؛
ويجوز للـدائن المضـمون الـذي لـه حـق ضـماني نافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة، بنـاء علـى               -٥٧

والــذي ينقضــي حقــه هــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة بموجــب القاعــدة   الامتثــال للقــانون الســابق، 
، أن يتخذ الخطوات اللازمـة بمقتضـى القـانون الجديـد لتحقيـق النفـاذ تجـاه        ١ الواردة في الفقرة

الأطراف الثالثة. وفي معظـم الأحيـان، تتحقـق هـذه النتيجـة بتسـجيل إشـعار في السـجل. وممـا          
تـنص علـى أن الاتفـاق المكتـوب المسـبق بإنشـاء الحـق        الـتي   ٢ يدعم القـدرة علـى ذلـك الفقـرة    

  الضماني كاف ليعد إذنا بتسجيل الإشعار.
علـى أنـه مـا دام الحـق الضـماني نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب            ٣ وتنص الفقـرة   -٥٨

القــانون الســابق ومــا دامــت شــروط النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة بموجــب القــانون الجديــد قــد  
ــرة المحــددة في الفقــرة  انقضــاءاســتوفيت قبــل  ، يظــل الحــق الضــماني الســابق نافــذا تجــاه   ١ الفت

الأطراف الثالثة اعتبارا من الوقت الذي جعل فيه نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون       
  يخ الأولوية يبدأ من ذلك الوقت.السابق، بحيث إن تار

راف الثالثة بموجـب القـانون السـابق    ومع ذلك، إذا كان الحق الضماني نافذا تجاه الأط  -٥٩
قبـل أن يتحقـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون          فتـرة فاصـلة  ولكن كانت هنـاك  
تـنص علـى أن الحـق الضـماني لا يكـون نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة إلا           ٤ الجديد، فإن الفقـرة 
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وجـب القـانون الجديـد بحيـث إن     اعتبارا من الوقت الذي جعل فيه نافذا تجاه الأطراف الثالثة بم
  تبدأ إلا من ذلك الوقت.  أولويته لا

   
  أولوية الحق الضماني السابق - ١٠٣ المادة

 
على قاعدتين تتصلان بتحديـد أولويـة الحـق الضـماني الـذي أنشـئ        ١٠٣ تحتوي المادة  -٦٠

 ٢٨ في المـادة  تشير إلى كيفية تطبيق قاعدة الأولوية الواردة ١ بموجب القانون السابق. فالفقرة
على ذلك الحق الضماني. وبموجب تلك الفقرة، يستخدم تاريخ النفاذ تجاه الأطراف الثالثـة أو  

، حسب الاقتضاء، بموجب القانون السابق لأغراض تحديد الأولويـة إذا  الإشعارتاريخ تسجيل 
افــذا تجــاه كـان الحــق الضــماني نافــذا تجــاه الأطــراف الثالثـة بمقتضــى القــانون الســابق ومــا زال ن  

  .١٠٢ من المادة ٣ الأطراف الثالثة بموجب القانون الجديد بمقتضى الفقرة
، فإن القانون السابق، وليس القـانون الجديـد، يحـدد الأولويـة     ٢ بيد أنه بموجب الفقرة  -٦١

الخاصة بالمطالِبين المنافسين. والغرض من هذه القاعدة هـو الحفـاظ   " حالة الأولوية" إذا لم تتغير
الأولوية بين المطالِبين المنافسين التي أنشئت بموجـب القـانون السـابق عنـدما لا يحـدث أي      على 

  تغيير عدا دخول القانون الجديد حيز النفاذ.
   

  دخول هذا القانون حيز النفاذ - ١٠٤ المادة
 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٢٨ إلى التوصــية ١٠٤ تســتند المــادة  -٦٢
). وهـي تتـرك للدولـة المشـترعة أن تحـدد تـاريخ دخـول القـانون         ٦-٤ الفقـرات الحادي عشر، 

الجديد حيز النفاذ أو الآلية التي سيتم ذلك وفقا لها. ولعل الدولة المشـترعة تـود أيضـا أن تقـرر     
  ما إذا كان ينبغي إدراج هذه المادة في بداية القانون الجديد أو في نهايته.

ســيدخل فيــه القــانون الجديــد حيــز النفــاذ، ينبغــي إيــلاء  ولــدى تحديــد التوقيــت الــذي   -٦٣
الاعتبــار الواجــب لجــني الفوائــد الاقتصــادية للقــانون الجديــد في أقــرب وقــت ممكــن وكــذلك     
التقليل إلى أدنى حد من الاختلالات التي قد تنجم عن التغييرات الكـبيرة في ممارسـة المعـاملات    

ام القـانون الجديـد سـيقع عليـه الاختيـار لأنـه يمثـل        المضمونة الناشئة عن القانون الجديد. ومـا د 
تحسنا مقارنة بالقانون السـابق، فينبغـي أن يـدخل القـانون الجديـد حيـز النفـاذ في أقـرب وقـت          

(أ) الإعـلان عـن   : ممكن عمليا. ومع ذلك، هناك حاجة لفترة تمهيدية لتحقيق جملة أمور، منها
السجل (أو مواءمة السجل القائم مـع النظـام    و(ب) التمكين من إنشاء وجود القانون الجديد؛

ــمونة،      ــاملات المضـ ــام المعـ ــاركين في نظـ ــد)؛ و(ج) تمكـــين المشـ ــانون الجديـ ــه القـ الـــذي يتطلبـ
وخصوصا الدائنين المضمونين الحاليين والمقبلين، من أن يستعدوا، علـى سـبيل المثـال، للامتثـال     
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ثـال، قـد يـدخل القـانون الجديـد      للقواعد الجديدة واستحداث أشـكال جديـدة. فعلـى سـبيل الم    
حيز النفاذ في تـاريخ محـدد أو بعـد بضـعة أشـهر مـن تـاريخ محـدد، أو في التـاريخ الـذي يحـدده            

 مرسوم بمجرد أن يبدأ العمل بالسجل.

  
 


